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 (هـ1434الصادر في العام  1321القرار رقم )

 هـ1432ض( لعام  /1196في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 23/12/1434ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321بة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضري

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض على قرار لجنة )المكلف(()أشركة  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

 (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرته الضريبي الربط بشأن هـ1431 لعام( 20رقم ) بالدمام الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م2001 م و2000ي عاملالمكلف على 

 .......المكلف، كما مثل :........كل منهـ 7/5/1434المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه المكلف من  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب 1431( لعام 20بنسخة من قرارها رقم )المكلف  بالدمام الزكوية الضريبية بتدائيةالا الاعتراض أخطرت لجنة

 ،هـ23/1/1432 ( وتاريخ889لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافهالمكلف  قدمو ،هـ25/12/1431( وتاريخ 500/8261/121رقم )

( ريالا  لقاء الفروقات 1,024,817هـ بمبلغ )21/1/1430وتاريخ  ...............برقم )ب(  بنكمن  اصادر   ابنكي   اكما قدم ضمان  

من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،المستحقة بموجب القرار الابتدائي

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،صفة خلال المهلة النظامية

 :يةالناحية الموضوع

 .الإيرادات المتحققة خارج المملكةالربح المتحقق من  :الأول بندال

( بتأييد المصلحة في إخضاع الإيرادات المتحققة من الأعمال المنفذة في الخارج 1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م للضريبة2001 م و2000لعامي 

وتحقق دخلا من  ،............................الشركة تزاول أعمال تصنيع وإصلاح  استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن

على ذلك يقوم المهندسون  وبناء   ،الأعمال المنفذة داخل المملكة وبعض الأعمال المنفذة في مرافق العملاء خارج المملكة

ولذلك فإن موضوع نشاطات التصنيع من  ،صلاحوالفنيون الموظفون بزيارة مرافق العملاء خارج المملكة لتنفيذ خدمات الإ

إلى نظام ضريبة الدخل فإن الإيرادات المتحققة من الأعمال المنفذة خارج  اواستناد   ،خطوط إنتاج داخل المملكة أمر غير وارد

نح الشركة وقد تم الطلب من المصلحة م ،الضريبةالمملكة يجب أن لا تخضع للضريبة في المملكة وذلك وفقا لمبدأ إقليمية 
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لكن المصلحة لم توافق على ذلك وربطت الضريبة على أرباح العام  ،للربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة اضريبي   اإعفاء  

  .بأكمله متضمنة الربح المتحقق من الأعمال المنفذة في الخارج

( من نظام ضريبة الدخل والمنشور الدوري رقم 16و13و10وأضاف المكلف أن استناد اللجنة الابتدائية في  قرارها على المواد )

( تنص على )تعني عبارة أرباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما 10غير صحيح حيث أن المادة ) اهـ يعد استناد  1376( لعام 14)

فقط أو داخلها وخارجها في ــ الأرباح الصافية التي تحققها كل شركة أموال غير سعودية تمارس أعمالها داخل المملكة 1 :يلي

( على أنه )يجب ادراج كافة الواردات العمومية التي يستلمها دافع الضريبة في سجلات 16كما تنص المادة ) ،..(.آن واحد

حساباته للسنة نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة ــ ما عدا الاستهلاك والنقص ــ وعندما يبرهن دافع الضريبة على صحة 

على أنها تعطي فكرة حقيقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس تلك سجلاته و

ا على صحة تلك السجلات في أي سنة من سني استحقاق قانوني معترف به دولي   اتالسجلات وإذا ما صادق مراقب حساب

هـ على 1376( لعام 14وينص المنشور الدوري رقم ) ،..(.حيحةالضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة ص

( من نظام ضريبة الدخل على أنه يجب إدراج كافة الواردات العمومية التي يتسلمها دافع الضريبة في سجلات 16"تنص المادة )

ى على النص المتقدم وكذلك الحال بالنسبة للمبالغ المحسومة )ما عدا الاستهلاك والنقص( ويبن ،حساباته للسنة نفسها

 :مبدآن

وكذلك الحال بالنسبة  ،أن كافة الواردات التي يقبضها المكلف خلال العام يجب أن تقيد في سجلات حساباته لعام نفسه :الأول

 .للمبالغ المحسومة ما عدا الاستهلاك والنقص

بة الدخل يجب أن تكون متعلقة بالعام نفسه ( من نظام ضري14أن المبالغ المحسومة والتي ذكرت بالتحديد في المادة ) :الثاني

 .وبذلك لا يجوز إدراج حسميات خاصة بعام آخر غير العام الذي يجرى القيد الحسابي في سجلاته" ،وأدرجت في سجلاته

ة خاصة بالشركات المنشأة خارج المملكة ولم تشر إلى الشركات المنشأ من نظام ضريبة الدخل (10ويتضح مما تقدم أن المادة )

مما يعني أن نظام ضريبة الدخل لا يهدف إلى فرض الضريبة على العقود المنفذة في خارج  ،داخل المملكة والعاملة خارجها

هـ لم تنص على أن الربح المتحقق من الإيرادات خارج 1376( لعام 14كما أن المواد المذكورة والمنشور الدوري رقم ) ،المملكة

وليس هناك أي اعتراض على مبدأ التصريح عن إجمالي الدخل وإجمالي المصاريف  ،ي المملكةالمملكة يجب أن يخضع للضريبة ف

 يولذلك تم التصريح عن كافة الإيرادات والمصاريف في القوائم المالية المدققة والإقرار النهائي لعام ،في الإقرار الضريبي

لكن لا يوجد أساس نظامي لإخضاع  ،هـ1376( لعام 14دوري رقم )الدخل والمنشور ال( من نظام ضريبة 16للمادة ) اطبق   الاستئناف 

 من مصدر من الأعمال المنفذة خارج المملكة للضريبة لأن الدخل المتحقق من خارج المملكة لا يعد دخلا  ( أ)الدخل الذي تحققه شركة 

 .في المملكة

ملكة كلما وأينما وردت في هذا النظام من ( من نظام ضريبة الدخل تنص على "وتشمل الم13وأضاف المكلف أن المادة )

وبناء عليه فإن هذا التعريف يشير بوضوح إلى الشركات  ،حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت"

تاريخ ( و 4/3761العاملة في المملكة والمنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت، وقد أكد الخطاب الوزاري رقم )

هـ أن تستمر المصلحة في جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل على الأنشطة التي تمارسها الشركات والأفراد 1/6/1409

وقد طبقت المصلحة ذلك بأن قامت جميع الشركات  ،من قيمة الزكاة أو الضريبة %50بالمنطقة المحايدة المغمورة بواقع 

من الضريبة والزكاة المستحقة على العقود المنفذة في المنطقة المحايدة  %50 المنشأة في المملكة أو في الخارج بتسديد

ولكن وبما أن العمل قد تم  ،وهنا ينبغي الملاحظة أن المكاتب الرئيسية لجميع هذه الشركات تقع داخل المملكة ،المغمورة

من الربح المتحقق في المنطقة  %50سبته تنفيذه فعليا في المنطقة المحايدة  فقد كانت المصلحة دائما تقبل بإخضاع ما ن

ويستنتج من ذلك أنه إذا تم تنفيذ العمل بأكمله خارج المملكة فإنه لا يخضع  ،المحايدة للضريبة أو الزكاة بحسب الأحوال

المملكة إلى وجود مقر الإدارة في المملكة فإن العمل المنفذ خارج  اوعليه فإن حجة المصلحة بأنه نظر   ،للضريبة في المملكة

يكون تحت إشراف وإدارة الشركة في المملكة ولذلك يخضع للضريبة في المملكة هي حجة من غير أساس ولو أن  نظام ضريبة 
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الدخل يهدف إلى فرض الضريبة على العقود المنفذة خارج المملكة لما كانت هناك حاجة لوضع قاعدة خاصة للضريبة في 

من  %50( من نظام ضريبة الدخل وقاعدة الـ 13ويتضح من المادة ) ،العراق والكويت المناطق المحايدة بين المملكة وكل من

الضريبة الموضوعة للمناطق المحايدة أن نظام ضريبة الدخل لا يهدف إلى فرض الضريبة على العقود المنفذة خارج الحدود 

وبعبارة أخرى فإن نظام ضريبة الدخل يهدف  ،الإقليمية للمملكة على أساس أنه ليس للمملكة حقوق ضريبية في تلك المناطق

كما أن  ،%50أو  %100إلى فرض الضريبة فقط على العقود المنفذة في المناطق التي يكون للمملكة فيها حقوق بنسبة 

إضافة المنطقتين المحايدتين إلى تعريف المملكة يظهر بوضوح أن الحق في الضريبة قد تم توسيعه فقط إلى المنطقتين 

 .تين خارج المملكة لأن الحقوق مشتركة بين المملكة وكل من الكويت والعراق في المنطقتين المحايدتينالمحايد

وبناء على ما تقدم يطلب المكلف اعتماد الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة والذي تم احتسابه باسلوب التقدير 

 .النسبي كربح معفى من الضريبة

هـ ورد فيها أن المصلحة تتمسك بوجهة 7/5/1434لمصلحة على وجهة نظر المكلف  قدموا مذكرة بتاريخ وبعد إطلاع ممثلي ا

نظرها المبينة في القرار الابتدائي وهي إخضاع كامل حصة الشريك الأجنبي في الأرباح للضريبة وعدم جواز استبعاد أي جزء من 

 :للمبررات التالية اخارج المملكة وذلك وفق  الربح الذي يرى المكلف أنه متحقق من الأعمال المنفذة 

لنصوص مواد نظام ضريبة الدخل الصادر  اخاضعة للضريبة دون استثناء استناد   م2001و م2000 يأن إجمالي الإيرادات خلال عام :أولا  

أرباح الشركات فيما يتعلق ( التي تنص على )تعني عبارة 10للمادة ) اهـ وذلك وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321بالمرسوم الملكي رقم )

( 12و تنص المادة ) ،مجموع حصص الشركاء غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات الأموال السعودية( -2 :بهذا النظام ما يلي

اردات ( على )تعتبر الو13كما تنص المادة ) ،..الخ(.على )يعتبر الربح الصافي للشركات الخاضعة للضريبة كافة الواردات العمومية

 ،..الخ(.كل الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها :العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظام

 .ويتضح من النصوص أعلاه أن كافة الواردات العمومية من دون استثناء خاضعة للضريبة

السجل التجاري وعقد التأسيس هو إعادة تصنيع وإصلاح أن نشاط الشركة الرئيس من واقع الترخيص الصناعي و ا:ثاني  

وهذا يعني أن نشاط الشركة هو نشاط صناعي بالكامل يقوم بأعمال صناعية باستخدام خطوط  ،..................................

لكافة العملاء داخل  وعليه فإن جميع الأعمال والخدمات المقدمة ،الإنتاج المثبتة داخل المصنع القائم على أرض المملكة

وبذلك فإن الأعمال المنفذة للعملاء خارج المملكة قد استخدمت  ،وخارج المملكة  قد تمت عبر القائم على أرض المملكة

 .وأنتجت داخل المملكة

اريف حيث حدد المص ،المنفذة خارج المملكةلم يستطع المكلف تحديد المصاريف الفعلية الحقيقية التي تخص الأعمال  ا:ثالث  

وهذا دليل على أن المصاريف  ،المقابلة للإيرادات الخارجية باسلوب تقديري للوصول إلى الأرباح غير الخاضعة للضريبة حسب وجهة نظره

الخاصة بتلك الأعمال قد أدرجت ضمن التكاليف المباشرة وغير المباشرة الكلية المسجلة بالدفاتر والسجلات المحاسبية وذلك لمقابلة 

 .ت بالمصروفاتالإيرادا

أن المصلحة تعتبر الشركة منشأة دائمة بالمملكة قد مارست أعمالها داخل وخارج المملكة في أن واحد وذلك بتقديمها  ا:رابع  

للقرار الوزاري رقم  اخدمات لعملائها في الداخل والخارج وأن الخدمات قد نفذت داخل المصنع )موقع الإنشاء( وذلك استناد  

  .هـ20/5/1394تاريخ و .............

أما يطالب به المكلف من استبعاد ربح حدده بنسبة مئوية على أساس أنه تحقق خارج المملكة وبالتالي فهو معفي  ا:خامس  

فترى المصلحة أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي قد نص على إعفاء المشروع الذي يستثمر فيه رأس المال  ،من الضريبة

نتهاء اوبعد  ،ولمدة زمنية محددة من ممارسة الشركة لنشاطها الرئيسلدخل وهو قاصر على الأرباح الناتجة الأجنبي من ضريبة ا

للضريبة بدون استثناء وبغض النظر عن موقع ومكان مدة الإعفاء فإن جميع دخلها سواء من النشاط الرئيس والعرضي خاضع 

 .المستفيد من العمل المنفذ له
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ن ذلك المفهوم يخص أي جهة غير مقيمة حصلت على إيراد من إأن مبدأ إقليمية الضريبة مرتبط بالجهة غير المقيمة حيث  ا:سادس  

 .وبالتالي فإن أرباحها غير خاضعة للضريبة ،داخل المملكة المملكة ولم تنفذ أعمالا  

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،قدموعلى الاستئناف الم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

م 2001م و2000 يإخضاع الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة عامعدم الاستئناف يكمن في طلب المكلف 

( 16للمادة ) انهائية طبق  للضريبة بحجة أنه صرح عن إجمالي الدخل وإجمالي المصاريف في القوائم المالية المدققة والإقرارات ال

من الأعمال المنفذة خارج المملكة ( أ)أنه لا يوجد أساس نظامي لإخضاع الدخل الذي تحققه شركة  كما ،من نظام ضريبة الدخل

من مصدر في المملكة وبالتالي يجب أن لا يخضع للضريبة  للضريبة لأن الدخل المتحقق من أعمال خارج المملكة لا يعد دخلا  

"... وتشمل المملكة كلما وأينما  ( من نظام ضريبة الدخل تنص على13كما أن المادة ) ،فقا لمبدأ إقليمية الضريبةوذلك و

وردت في هذا النظام من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت", ويرى المكلف أن هذا 

كما  ،كة والمنطقتين المحايدتين المشتركتين مع كل من العراق والكويتالتعريف يشير بوضوح إلى الشركات العاملة في الممل

هـ أن تستمر المصلحة في جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل على 1/6/1409( وتاريخ  4/3761أكد الخطاب الوزاري رقم ) 

ويُستنتج من  ،الزكاة أو الضريبةمن قيمة  %50الأنشطة التي تمارسها الشركات والأفراد بالمنطقة المحايدة المغمورة بواقع 

هـ أنه إذا تم تنفيذ العمل بأكمله خارج المملكة 1409( لعام 4/3761( من نظام ضريبة الدخل والخطاب الوزاري رقم )13المادة )

في حين تتمسك المصلحة بوجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي وهي إخضاع كامل حصة الشريك  ،فإنه لا يخضع للضريبة

إلى  االأجنبي من الأرباح للضريبة وعدم استبعاد الربح الذي يرى المكلف أنه متحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة استناد  

عمال المنفذة خارج المملكة حيث المكلف لم يحدد المصاريف الفعلية للأ كما أن ،( من نظام ضريبة الدخل13و12و10المواد )

وترى المصلحة  ،نشاط المكلف صناعي مما يعني أن كامل الأعمال نفذت داخل المملكةلى أن إضافة إ ،ا بأسلوب تقديريحدده

وأن ذلك المفهوم يخص أي جهة غير مقيمة حصلت على إيراد من المملكة ولم  ،أن مبدأ إقليمية الضريبة مرتبط بالجهة غير المقيمة

 .داخل المملكة تنفذ أعمالا  

( من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ينص على أن 1تبين أن الإيضاح رقم ) ي الاستئناف لية لعاموبإطلاع اللجنة على القوائم الما

هـ 10/8/1396وتاريخ  ......................"الشركة ذات مسؤولية محدودة  مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

على الإقرار النهائي ومرفقاته اتضح  طلاع اللجنةوبا ،...............................إصلاح وتزاول أعمال تصنيع و ،م7/1976/ 7الموافق 

سلوب التقدير خارج المملكة الذي تم احتسابه بأ أن المكلف خفض الربح الخاضع للضريبة بالربح المتحقق من الأعمال المنفذة

 :للمعادلة التالية االنسبي طبق  

 الربح الخاضع للضريبة ×  رج المملكة  إيراد الأعمال المنفذة خا

 الإيراد الإجمالي                   

( من نظام ضريبة الدخل المتضمنة )تعتبر الواردات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا 13وباطلاع اللجنة على المادة )

ا الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة كل الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعه :النظام

والناتجة أيضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات سواء  ،من بيع وشراء وصفقات مالية أو تجارية

انات أو أي كانت منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة من العمولات وأرباح الأسهم والكفالات والضم

وتعتبر الواردات  ،أرباح أو مكاسب ناتجة عن أي صفقات تجارية غايتها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من مصادر الثروة

العمومية لأي شركة مؤلفة بموجب شرائع أي بلد غير البلاد العربية السعودية وتمارس أعمالها خارج المملكة العربية السعودية 

ويضاف إلى هذا ذلك  ،كل الواردات التي تحصلها تلك الشركة محليا من أي مصدر كان في المملكةوداخلها في آن واحد 

القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تحصلها الشركة من جراء أعمالها المشتركة في داخل البلاد وخارجها 

ام من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من وتشمل المملكة العربية السعودية كلما وأينما وردت في هذا النظ
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( من النظام المتضمنة أنه )يجب إدراج كافة الواردات العمومية التي 16العراق والكويت(, وباطلاع  اللجنة على  المادة )

ستهلاك والنقص ــ يستلمها دافع الضريبة في سجلات حساباته للسنة نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة ــ ما عدا الا

الضريبة على صحة سجلاته وعلى أنها تعطي فكرة حقيقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه وعندما يبرهن دافع 

تقديم البيان على أساس تلك السجلات وإذا ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا على صحة تلك السجلات في أي سنة 

 ...(.الضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة صحيحةمن سني استحقاق 

تتعلق بالمعالجة الضريبية أو الزكوية للربح المتحقق من الأعمال  ا( من النظام لم تتضمن نصوص  13ويتضح مما تقدم أن المادة )

لك الحقوق المشتركة للمملكة في المنطقتين للإيرادات الخاضعة للضريبة وكذ اوإنما تضمنت تعريف   ،المنفذة خارج المملكة

( من النظام أوجبت على المكلفين إدراج كافة الإيرادات 16كما أن المادة ) ،المحايدتين مع كل من العراق و الكويت

  .والمصروفات خلال العام المالي في سجلاتهم المحاسبية

ص النظامية السابقة ما يشير إلى عدم خضوع الربح المتحقق ولم يتضح من النصو ،ن المكلف شركة أموال سعودية مختلطةوحيث إ

أن المكلف لم يقدم للجنة أي بيانات أو مستندات توضح  طبيعة الأعمال أو  وبما ،من الأعمال المنفذة خارج المملكة للضريبة

عناصر المعادلة المشار إليها لا يستند بالإضافة إلى أن استخدام المكلف ل ،الخدمات المنفذة خارج المملكة وتفاصيل تكاليفها بالتحديد

وبالتالي  ،أن حصة الشريك الأجنبي في الربح المتحقق من كافة الإيرادات خاضعة للضريبة ترى اللجنة لذا فإن ،إلى مرجعية نظامية

للضريبة وتأييد  م2001م و2000عامي رفض استئناف المكلف في طلبه عدم إخضاع الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة 

  .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 .غرامة التأخير :البند الثاني

 .( بتأييد المصلحة في فرض غرامة التأخير2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

من الضريبة  %25ض غرامة تأخير بنسبة استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت إجراء المصلحة بفر

م 2001م و 2000خارج المملكة خلال  عامي المنفذة  حقق من الأعمال تعلى أساس أن الخلاف حول إعفاء الربح الم ةالإضافي

هـ 1379( لسنة 3ليس خلافا حقيقيا وأن الموضوع تحكمه قواعد نظامية وأن هذا يتفق مع ما نص عليه المنشور الدوري رقم )

  .هـ1393( لعام 5المنشور الدوري رقم )و

الربح المتحقق من إخضاع كما أن  ،أنه دائما يقدم إقراراته في المواعيد المحددة وفقا لنظام ضريبة الدخلالمكلف  أضافو

بينه وبين المصلحة ونتيجة لذلك لا يجوز فرض غرامة  عدةموضوع خلاف من نواح  الأعمال المنفذة خارج المملكة للضريبة

 عام( ل3والمنشورين الدوريين رقم ) من نظام ضريبة الدخل(15إلى المادة ) االتأخير على أي ضرائب إضافية ناشئة عنه استناد  

و ينص المنشور الدوري  ،هـ  عليه فإن موقف المصلحة بأنه لا يوجد خلاف لا مبرر له على الإطلاق1393عام( ل5هـ ورقم )1379

وضمان  ،م للقانون والخضوع لأحكام النظامالمقصود من هذا الجزاء هو ضمان الطاعة والاحتراأن )على  هـ1379لعام  (3رقم )

أداء الضريبة في مواعيدها المحددة وتحقيق مطالب الخزانة العامة في حينها حفظا للصالح العام  ويتحقق هذان الغرضان 

بيان والتسديد في الميعاد ميعاد المحدد أو تقديم البمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو الاستقطاع والدفع في ال

وأن من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفترض فيه  ،وبحصول هذه الأعمال المادية لا يكون ثمة محل لغرامة التأخير المحدد

إلى أن تثبت عليه  لأن القاعدة العامة هي أن كل شخص يجب أن يعتبر بريئا ،حسن النية دائما إلى أن يقوم الدليل على العكس

المكلف بشرط توفر حسن النية وأن المقصود من لفظ )الضريبة المستحقة( هو الضرائب المستحقة حسب اعتقاد  ...الإدانة

وليس المقصود هو الضرائب التي يثبت استحقاقها بعد تصفية مواضع اللبس والخلاف في  ،والرغبة الصادقة في تنفيذ القانون

كفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه و ي ،المسائل الدقيقة

 هـ1393 لعام (5كما يتضمن المنشور الدوري رقم ) ،(ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى ،بغرامة التأخير

  .الفرق نتيجة التعديلات التي تجريها المصلحة بناء على دراستها للإقرار أن غرامة تأخير فرق الضريبة لا تستحق إذا كان هذا
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احتساب ضريبة على عن  تجفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها أخضعت فرق الضريبة النا

( من نظام ضريبة الدخل  والمنشور 15المادة )إلى  الغرامة التأخير استناد   الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة

 ،الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة للضريبةإخضاع  على هـ لعدم وجود خلاف حقيقي1393عام ( ل5الدوري رقم )

  .عليه تتمسك المصلحة بصحة إجرائها وبناء  

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،ستئناف المقدموعلى الا ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

بحجة أنه قدم إقراراته في م 2001م و2000لعامي تأخير على فرق الضريبة العدم فرض غرامة  الاستئناف يكمن في طلب المكلف

مال المنفذة خارج المملكة للضريبة موضع خلاف كما أن إخضاع  الربح المتحقق من الأع ،المواعيد المحددة وفقا لنظام ضريبة الدخل

من نظام  (15إلى المادة ) ابينه وبين المصلحة ونتيجة لذلك لا يجوز فرض غرامة التأخير على أي ضرائب إضافية ناشئة عنه استناد  

بخضوع فرق الضريبة  في حين تتمسك المصلحة ،هـ1393 ( لعام5هـ ورقم )1379( لعام 3ضريبة الدخل والمنشورين الدوريين رقم )

 .هـ1393( لعام 5شور الدوري رقم )( من نظام ضريبة الدخل والمن15إلى المادة ) الغرامة التأخير استناد  

إخضاع الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة للضريبة يعد من المواضيع التي هي محل خلاف وترى اللجنة أن 

 ،لا يتوجب معها فرض غرامة تأخير على فروقات الضريبة الناتجة عنها وبين المكلف  حقيقي في وجهات النظر بين المصلحة

وإلغاء  م2001م و2000عدم فرض غرامة التأخير على فرق الضريبة لعامي المكلف في طلبه  استئناف وبناء  عليه ترى اللجنة تأييد

 .دائي فيما قضى به في هذا الخصوصالقرار الابت

 

 :القرار

 :م قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يليلكل ما تقد

هـ 1431( لعام 20رقم ) بالدمامالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا  

 .من الناحية الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

م 2001م و2000من الأعمال المنفذة خارج المملكة عامي  إخضاع الربح المتحققعدم رفض استئناف المكلف في طلبه  -1

  .للضريبة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

م وإلغاء القرار الابتدائي 2001م و2000لعامي عدم فرض غرامة التأخير على فرق الضريبة المكلف في طلبه استئناف تأييد  -2

 .فيما قضى به في هذا الخصوص

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


